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قال االله تعالــى في كتابــه  العزيــــز 

 

" وإذا حكمتــم بيــن الناس أن تحكمــوا بالعــــــدل " 

 58النســـاء   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



إهـــــــداء 
 

هــدي ثمــرة جهــدي هــذا الـــى : أ

من منــح لنــا فرصــة الحيــاة الكريمــــــــــة   الشهداء الأبرار 

إلى والــدي بــرا بهمـــــــــــــــا 

الى ضـيـاء حياتــي ونــور دربـــي زوجــي وقــرة عينــي  عبد النــــــــــور 

 شكيــب  هديــــل   ياسيــــــــــــــــــــن  :حبتــي  إخوتيمالى كنــز 

الى جدتـــي الغاليـــــــــــة مغفــــــــــــرة  ورحمــــــــة لهــا من اللــــــــه 

الى قدوتــي ومثلــي الأعلى الأستاذة الغاليــــــــــــة  فريـــدة بن يونـــس 

الى كل من تعلمـــت  الى ابــي الروحــي وأستاذي الفـاضـــل يحيــاوي لعلــــــــــــــى

معهـــم معنــى الصداقــــــــــــــة والمحبـــــة وداد  أنفـال  صليحـــة 

نوارة  رحمونــــة  ياسميـــن  سعيــدة  خولـــــة . 

وتقديــرا واحترامــــــــا لكل مثابــر سلك طريق العلم والمعرفــــــــــــــة 

 



شكـر وعرفـان 

ان كان لا بد من شكـــر فـالشكــر للـــه أولا عرفــانا بالجميـــل 

مستاري عادأقدم شكــري الخالص وتقديــري الى الدكتــور الأستاذ ل  " 

" على قبول الإشراف على هــذا العمــل لمــا بذلـــه من عنايــــة فـائقــــة 

ومتابعــــة مستمــرة ولتوجيهاتـــــه عظيــم الأثر في اعداد هــذه المذكــرة . 

كما  اتقــدم  بجزيل الشكــر الى كل استــاذ تلقيـــت منــه العلـــم والمعرفـــة 

من بدايــــة مساري الدراســي اخــص بالذكــر أساتذتي في قســم  الحقــوق  

في بسكــرة  وكل أساتذة جامعــة المسيلــــة في نفــس المجــال دون ان 

استثنــي احــدا منهـــم واشكــر كل  من ساهـــم من قريـــب او بعيــد في 

انجـــاز هــذا العمـــل . 

 

 
 



  :مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 یحتاج بالأدلةالجنائي   كل النــاس  فان الحكـــمإلیها كان القضــاء وظیفـــــة دقیقــة لا یهتــدي إذا

الآثار الخطیــرة  و  عنایـــة خاصة في الوصول الیه نظرا لطبیعة المصلحة التي یحمیهاإلى

 یخضــع الأمرن إ في هــذه المعادلـــة فأهم الأطراف القاضــي هو أنالتي تترتــب عنــه وبما 

 . أساســا لمــدى خبرتـــه وتمكنــه وسعــة معلوماتــه القانونیـــة

 الإدانةوقد یتخــذ الخطــأ في الحكـــم الجنائــي عــدة صــور لكنــه یأخــذ بصور عامــة شكــل 

  بمصلحـــة المتهـــمأو البراءة الخاطئـــة وبالتالــي قد یمــس بمصلحــة المجتمــع ككل أوالخاطئـــة 

 قصــوى بحیــث تعبــر عن مــدى صحـــة الجهــاز أهمیةلذا تعــد مسألــة الخطــأ القضائــي ذات 

القضائــي من عدمـــه فدراستــه تمكننـــا من اكتشــاف طرق عمل الأجهزة القضائیـــة والعمل على 

 العدالــة حفاظــا على مبادئ المحاكمة العادلـــة إصلاحالحد منــه من خلال طرح إمكانیة 

 إصلاحا لأخطاءحیــث یتــم بوعلى حقوق المتقاضیـــن تطبیقــا للمقاییــس المعترف بهــــا دولیـــا 

 من طرف الفاعــل أي المتسبــب في الضــرر أو الإضراربدفــع تعویــض عن الخسائــر 

لصالــح الضحیــة فالضــرر الذي تحملــه الضحیــة یكـون بسبــب الخطـأ المرتكــب من طرف 

المتسبــب في الضـــرر وهو ما یسمــى بالجنــح الجنائیــة ، بالتالــي من یحدث الضــرر یتوجــب 

 . علیــه إصلاحه والضرر في الخطــأ القضائي یكــون صادرا من مرفــق قضائــــي

 

 

 

 

 

 
  أ



 أهمیة الدراسة :

تتجلى أهمیة الموضوع في ضرورة الإحاطة بالأسباب التي تؤدي إلى وقوع الخطأ القضائي 

وكذلك إلى قلة الاجتهاد القضائي في مجا التعویض عن الأضرار التي تسببها الأعمال 

القضائیة وضرورة التعویض عن الأخطاء القضائیة الصادرة من المرافق القضائیة والقوانین 

 المؤرخ 08-01الناصة علیها لأنها بقیت على حالها دون تعدیل إلى أن صدر القانون رقم 

 1966 جوان 8 المؤرخ في 155-66 المعدل والمتمم للأمر رقم 2001 جوان 26في 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الذي لم یضف إلا التعویض عن الحبس المؤقت غیر 

 المبرر التعسفي مع تحدیده لإجراءات دعوى التعویض والجهة المختصة لمنح التعویض .

 إشكالیة الدراسة :

 إلى أي مدى یمكن مساءلة الدولة عن تعویض أخطاء القضاء ؟

ما هي شروط الحصول على التعویض ؟ وما هي الجهات المانحة والمختصة لمنح 

 التعویض والإجراءات المتبعة أمامه ؟

 

 

 

 

 

 

 

 
  ب



 الدراسات السابقـــــة :

 مسؤولیة الدولة عن الخطأ ن "مدى  لقد سبق تناول مثل هذا الموضوع من قبل تحت عنوا

 إلىالقضائي " من تألیف الدكتور سلیمان الحاج عزام من خلال رسالـة ماجستیــر مقدمــة 

 حیث تعتبــر هذه الرسالـــة من المصادر التي 2005كلیــة الحقوق جامعــة بسكــرة سنــة 

اعتمــدت فیها على هذا البحــث ومكنتنــا من التعــرف على المراجــع الهامــة والجدید الذي 

نورده من خلال هذه المذكرة المتواضعـة هو التعرف والتطرق على الجهات المختصة 

بالتعویـض عن الخطأ القضائــي والإجراءات المقدمــة للجهات المختصــة حیث یتمكــن ضحیـــة 

الخطأ القضائـي من تلقــي التعویــض المادي وذلــك رد اعتبار لــه ولمعالجـة هذا الموضوع 

الذي یندرج ضمن موضوعات قانون الإجراءات الجزائیـــة فان البحـث في التعویض عن 

 یتم وفق المنهــج المقــارن وذلك للمقارنــة بین النظــام القضائـي أنالأخطاء القضائیـــة یمكــن 

الجزائري والنظم القانونیـــة الأخرى بین فرنســا ومصر والجزائر . 

 :دوافــع اختیــار الموضــوع 

 الذاتــي أما موضوعي والأخر  لقد كان اختیــار الموضوع نابعــا من دافعیــن احدهمــا ذاتي 

فهو المیــل الشدید الذي تولــد لدي بعــد عدة قراء لبحث جوانــب هذا الموضــوع رغبــة مني في 

 أي مــدى یكون                                  إلىمادتــه العلمیـــة المتناثــرة وفضولــي وتساؤلــي  لملمــة شتــات

التعویض المالي الذي قــد یحكــم به لصالــح فرد تعــرض لأضــرار مادیـــة ومعنویــــة مناسبــا 

 الموضوعــي فیكمــن أما الاجتماعــي الذي تعــرض لــه الضحیـــة . أولحیــز الضــرر المعنوي 

 
  ج



 تثیــر عدة إذ واخطــر الموضوعــات الجنائیــــة أهمفي كونــه یجمــع بیــن موضوعیـــن من 

قضایـــا وجوانــب حیویـــة في العملیـــة القضائیـــة وهو الخطـــأ القضائي  الذي یمس بمصائــر 

النــاس وفي حالــــة حدوثـــه  كیف یتــم التعویــض علیــه والى أي مــدى یكــون حیــز التعویضات 

 جابرا للضرر الذي تعرض إلیه ضحیة الخطأ القضائي.

 أھداف البحــــــــــث:

 البحث وطرح التساؤل حول كیفیة التعویضات المنصوصة في القانون إلى  یهدف البحث 

 التعویض إلى أساسالجزائري والتشریعات المقارنـة مثل القانون المصري والفرنسي  والتطرق 

عن الخطأ القضائي ومعرفــة الجهات المختصــة المانحة للتعویضات المادیة والمعنویـــة 

بطلبات وكیفیة التعویـض عن الخطأ القضائي من خلال معرفـة الإجراءات الخاصــــــــة 

 .الأخطاء القضائیـــة التعویض عن 

 المنهج المتبع :

ولمعالجة هذا الموضوع الذي یندرج ضمن موضوعات قانون الإجراءات الجزائیة فان البحث 

في التعویض عن الخطأ القضائي دراسة مقارنة یمكن أن یتم وفق المنهج المقارن ، وذلك 

للمقارنة بین النظام القضائي الجزائري والنظم القضائیة الأخرى مثل القانون الفرنسي 

والمصري ، حیث اعتمدت على الخطة التالیة المتمثلة في فصلین وكل فصل ینقسم إلى 

 ثلاث مباحث وهي مبینة وفق الخطة الموالیة : 

 
  د



 .مقدمــة 

 . التعویض عن الخطأ القضائي أساس :الأولالفصل 

 . الجنائیة الأحكام النظر في بإعادة مسؤولیة الدولة بعد الحكم  : الأولالمبحث 

 . النظرإعادة القانوني للتعویض عن طلب التماس الأساسالأول:المطلب 

 . التعویضات أنواعالمطلب الثاني :

 . النظرإعادة الجائز فیها الأحكامالمطلب الثالث :

 . مسؤولیة الدولة بسبب الأخطاء الشخصیة للقضاة  :المبحث الثاني

 . الشخصیة للقضاة الأخطاء حدود مسؤولیة الدولة عن  :الأولالمطلب 

 . الخطأ الشخصي الذي تعویض عنه الدولة المطلب الثاني :

 . التعویض عن المسؤولیة الشخصیة للقضاة المطلب الثالث :

 . مسؤولیة الدولة عن أضرار الحبس المؤقت  :المبحث الثالث

 . الجهة المختصة بمنح التعویض عن أضرار الحبس المؤقت المطلب الأول :

  . معاییر منح التعویض المطلب الثاني :

 مدى التزام الدولة بالتعویض عن الحبس المؤقت في التشریعیین الفرنسي المطلب الثالث :

والمصري . 

  كیفیة التعویض عن الخطأ  القضائي .الفصل الثانـــــــــــي :

 . النظر إعادة رفع وتقدیم طلبات التماس إجراءات :الأولالمبحث 

 
  ه



  . من یمثله قانوناأو من المحكوم علیه أو تقدیم الطلب من وزیر العدل  :الأولالمطلب 

 . تقدیم الطلب من النائب العام بناء على طلب وزیر العدل المطلب الثاني :

 إعادة النظر . رفع التماس وإجراءات الحكم المطلب الثالث :

 : إجراءات تحریك دعوى  مسؤولیة الدولة عن الأخطاء الشخصیة لرجال المبحث الثاني

  .القضاء

 . إجراءات دعوى المسؤولیة عن الأخطاء الشخصیة لرجال القضاء المطلب الأول :

 . آثار دعوى المسؤولیة عن الأخطاء الشخصیة لرجال القضاء المطلب الثاني :

 تقریر دعوى مسؤولیة عن الأخطاء الشخصیة لرجال القضاء في القانونین المطلب الثالث :

 .المصري والفرنسي 

 . الحبس المؤقت أضرار تقدیم التعویض عن إجراءات :المبحث الثالث

  . شروط التعویض :الأولالمطلب 

 . لجنة التعویض أمام تقدیم الطلب إجراءاتالمطلب الثاني :

 سیر الإجراءات إلى غایة صدور قرار التعویض عن الحبس المؤقت .المطلب الثالث :

 .خاتمــــــــــــــــــــة ال

 

 

 

 

 
  و



 

 

 الفـصـــــــل الأول

 أساس التعویض عن الخطأ

 القضائي
 



مقدمة الفصل الأول : 

یعرف الخطأ القضائي على أنه سوء تقدیر رجال القضاء في إجراءات الدعوى أو الحكم . 

والسؤال المطروح : ما هو أساس التعویض عن الخطأ القضائي أو بالأحرى في حالة ثبوت 

حدوث خطأ قضائي إلى أي جهة ترفع قضایا التعویض ؟  

وما هي الجهات المختصة ولمن أسندت هذه المهمة ؟  

وفي هذا الفصل ذكرنا معاییر التعویض وأنواع التعویضات وإلى أي مدى مسؤولیة الدولة 

عن أخطاء القضاء والأضرار المترتبة عنها، وعلیه سیتم تقسیم هذا الفصل إلى ثلاث 

مباحث :  

 : مسؤولیة الدولة بعد الحكم بإعادة النظر في الأحكام الجنائیة . المبحث الأول

 : مسؤولیة الدولة عن الأخطاء الشخصیة للقضاة . المبحث الثاني

  : مسؤولیة الدولة عن أضرار الحبس المؤقت . المبحث الثالث
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مسؤولیة الدولة بعد الحكم بإعادة النظر في الأحكام الجنائیة .المبحث الأول  : 

التماس إعادة النظر طریق من طرف الطعن الغیر عادیة یفرزه القانون في حالات واردة 

على سبیل الحصر ضد الأحكام ضد أحكام الإدانة الباتة في الجنایات والجنح وذلك 

لإصلاح خطأ قضائي یغیر في التقدیر لوقائع الدعوى وطلب التماس إعادة النظر طریق 

طعن استثنائي لا یلجأ إلیه إلا بعد استنفاذ طرق الطعن الأخرى واقتصر على الأحكام الباتة 

أحكام الإدانة في الجنایات والجنح لا الأحكام الصادرة في المخالفات ولا الأحكام الصادرة 

في الدعوى المدنیة . 

أما الأحكام الصادرة بالبراءة لا یجوز الطعن فیها بالتماس إعادة النظر وهذه الأحكام في 

فرنسا والجزائر في المیدان الجزائي یؤدي إلى مسؤولیة الدولة عن الإضرار المادیة والمعنویة 

 ف إ ج  التي تمنح الحق في التعویض المعنوي فقط بطریقة ناقصة  450مما تقابلها المادة 

غیر كاملة . 

الأساس القانوني للتعریف عن طلب التماس إعادة النظر . المطلب الأول  : 

ضحیة الخطأ القضائي الحق في طلب التعویض غیر أن هذا الحق یؤدي بنا إلى معرفة 

أساسه القانوني فیما إذا هو عبارة عن مساعدة اجتماعیة أو حق للضحیة وسنتعرض لكلا 

النقطتین . 

التعویض مساعدة اجتماعیة .  أولا : 

 1 كان التعویض غیر مفروض بصفة قانونیة 1895 جوان 8قبل قانون 

 

 

  .222-221 ،ص ص مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة دراسة مقارنة حسین فریجة، 1
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وإن منح الملك تعویضا للمتضرر فإنما ذلك یكون منة وعطفا منه وكان الاتجاه السائد أن 

الدولة غیر ملزمة بالتعویض عن الأخطاء فهي حرة في منح أو رفض هذه المنحة لضحیة 

الخطأ القضائي في حالة إذا كانت الضحیة في وضعیة مالیة لا بأس بها یظهر هذا الاتجاه 

كان متأثرا بالأفكار السائدة في ذلك الوقت وهي سیادة الدولة وعدم مسؤولیتها عن التعریض 

عن وظائفها بعدما ظهرت فكرة التعریض على أنها حق للضحیة . 

 ثانیا : التعویض حق للضحیة  

أصبح التعویض التزاما یجب أن یشمل كل الضرر مهما كانت الوضعیة المالیة للدولة 

والضحیة وأصبحت المحاكم تمنح التعویض لضحیة الخطأ القضائي في حالة ما نسبت 

الضحیة بنفسه في حكم الإدانة ویجب أن یؤسس هذا الحق على أساس قانوني یمكن أن 

یكون في الخطأ أو في المخاطر والدولة هي المسؤولة عن تعویض من كان ضحیة حكم 

 1خاطئ وأساس المسؤولیة كما یرى البعض مستمدة من مبادئ العدالة والبر الاجتماعي 

 قانون إ ج الجزائري على أنه یجب أن تؤسس حالات 531 من المادة 2كما تنص الفقرة 

طلب التماس إعادة النظر على : 

إما على تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جنایة قتل یترتب علیها قیام أدلة  -

 2كافیة على وجود المجني علیه المزعوم قتله حیا وترتبط هذه الحالة بتوفر شرطین

صدور الحكم بالإدانة بجریمة قتل سواء كان عمدي أو خطأ یقاس علیه الضرر المجني 

إلى الوفاة ولا تتوفر هذه الحالة إلا إذا صدر الحكم بالإدانة في جریمة شروع في قتل 

ذلك أن حیاة المجني علیه بعد الحكم بالإدانة في هذه الجریمة الأخیرة حیاة طبیعیة . 

 

 

  .246-245 حسن فریجة، نفس المرجع السابق ، ص 1
 ، 2004/2005 ، جامعة بسكرة ، التعویض عن الأخطاء االقضائیة في المواد الجنائیة مسؤولیة الدولة فيھشام منصوري ، فاتح مرزوقي ، 2

  .35ص 
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الحالة الثانیة : الحكم على الشهود بشهادة الزور  

إذا حكم على أحد الشهود بشهادة الزور هذا المحكوم علیه وكان قد سبق له أن أدلى 

بشاهدته لإثبات المحكوم علیه المحكمة تستغني عن هذه الشهادة ولم تتأثر بها في 

حكمها ولا یقبل طلب إعادة النظر إذا كان الحكم بشهادة الزور لم یصدر بعد ولم 

 1یصبح نهائیا 

 الحالة الثالثة : صدور حكمین متناقضین

وهي أن یصدر الحكم على الشخص بواقعة معینة ثم صدر على شخص آخر حكم 

في نفس الواقعة وكان الحكمان متناقضان بحیث یستنتج منهما براءة أحد المحكوم 

علیهما ویشترط أن یكون فاعلین أصلیین أو أحدهما فاعل أصلي والآخر شریك 

فالتناقض في الأحوال لا یبرر إعادة النظر . 

الحالة الرابعة : ظهور وقائع جدیدة 

إذا حدث وظهر بعد الحكم وقائع جدیدة أو قدمت أوراق أو دلائل كان من شأنها 

إثبات براءة المحكوم علیه ویشترط فیها أن تكون كل هذه الدلائل أو الوقائع أو 

الأوراق مقبولة لدى المحكمة أو لدى المتهم فلو كان عالما بها ولم یقدمها للمحكمة 

 2فلا یصح له أن یقدم التماس إعادة النظر استنادا لهذه الوقائع أو الوثائق 

المطلب الثاني : أنواع التعویضات  

 في فرنسا تعویضا مادیا ومعنویا عن الخطأ القضائي 1995 جوان   8نظم قانون 

عندما تظهر براءة المحكوم علیه سواء من قضاة الإحالة أو من محكمة النقض 

نفسها أما المشرع المصري فهو یعوض عن الضرر المعنوي وبصفة جزئیة أما 

الضرر المادي فیبقى بدون تعویض  

  .299 حسین فریجة ، نفس المرجع السابق ، ص 1
  .40ھشام منصوري ، فاتح مرزوقي ، نفس المرجع السابق ، ص 2
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بالنسبة للمشرع الجزائري فعندما یقضي المجلس الأعلى ببراءة المحكوم علیه بعد 

طلب إعادة النظر یمنح تعویضا مادیا ومعنویا لضحیة الخطأ القضائي. 

أولا : التعویض عن الضرر المادي . 

 على أن تتحمل الدولة التعویضات الممنوحة لضحیة الخطر 1 مكرر 531نصت م 

القضائي أو لذوي حقوقه أو مصاریف الدعوى ونشر القرار القضائي وإعلانه تمنح 

من طرف المجلس الأعلى الناظر في الموضوع وضع هذه التعویضات یقع على  

عاتق الدولة یمكنها الرجوع على المتسبب في الخطأ القضائي كمبلغ أو شاهد زور أو 

الطرف المدني أو الجهة الصادر عنها الالتماس إعادة النظر لها سلطة تقدیریة 

لتقدیر الأضرار. 

بالنسبة للقانون الفرنسي یرى بأنه من المؤكد بأن المحكوم علیه البريء قد لحقته 

أضرار مادیة بسبب حكم الإدانة هذه الأضرار تمثل الاعتداء على حیاته وصحته 

وأمواله وسمعته الاجتماعیة لذلك أعطاه الحق في طلب التعویض عن الأضرار التي 

أصابت وإذا توفي یمكن لزوجته أو أصوله أو فروعه فقط الحق في طلب التعویض 

و منح هذه التعویضات یقع على عاتق الدولة أما بالنسبة للقانون المصري فالتشریع 

والقضاء سكتا عن هذه الحالة غیر أنه یوجد اتجاه فقهي یطالب بحق الضحیة في 

 للدستور 57حصولها على التعویضات المادیة وهو اتجاه مؤسس على المادة 

المصري التي ترى أن الدولة تكون مسؤولة ویمكنها أن تمنح تعویضا عادلا لكل 

شخص لحقه ضرر في حریته الشخصیة . 

ثانیا : التعویض عن الضرر المعنوي . 

 من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي فإن التعویض المعنوي یتمثل 626طبقا للمادة 

في قرار التماس إعادة النظر وإجراء الإعلان یتم أولا بالنشر في المدینة التي ارتكبت 
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فیها الجریمة أو في المدینة التي حكم فیها بالإدانة وفي مكان طلب الالتماس إعادة 

النظر وفي مكان إقامة ضحیة الخطأ القضائي وآخر مكان سكن له . 

 من قانون 450فیما یتعلق بالقانون المصري والتعویض المعنوي حدد طبقا للمادة 

الإجراءات الجنائیة وذلك بنشر حكم البراءة في الجریدة الرسمیة بطلب من النیابة 

العامة وفي جریدتین یختارهما صاحب الشأن أما بالنسبة للقانون الجزائري فینشر 

الحكم الصادر بالبراءة بعد طلب التماس إعادة النظر في دائرة اختصاص المحكمة 

التي أصدرت الحكم وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فیه الجنایة أو الجنحة في دائرة 

السكن للملتمسین وآخر محل سكن لضحیة الخطأ القضائي وإذا توفیت ولا یتم هذا 

النشر إلا بناءا على طلب ملتمس إعادة النظر وینشر قرار البراءة بعد طلب التماس 

 1إعادة النظر في ثلاث جرائد تابعة لدائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت القرار 

 المطلب الثالث :الأحكام الجائزة فیها إعادة النظر

یسمح طلب إعادة النظر في كل من التشریعات الفرنسي المصري والجزائري على أن 

یكون طلب التماس إعادة النظر بالنسبة للأحكام النهائیة الصادرة بالإدانة في جنایة 

أو جنحة ویشترط في الحكم المطعون فیه أن یكون نهائیا أي استنفذت فیه جمیع 

طرق الطعن المقررة قانونا ونعني بذلك طرق الطعن العادیة وهي المعارضة 

والاستئناف والنقص ویجب أن یكون الحكم صادرا بالإدانة وحائزا لقوة الشيء 

المقضي فیه وعلى ذلك یجوز طلب إعادة النظر ولو كلن الحكم صادرا من محكمة 

الدرجة الأولى وأصبح نهائیا لانقضاء مواعید الطعن كما یجب أن یكون الحكم 

صادرا من محكمة جنائیة في شأن دعوى جنائیة أما الأحكام الصادرة من المحاكم 

التأدیبیة والأحكام الصادرة بالبراءة لا یجوز طلب إعادة النظر فیها وهي كالآتي : 

 531 یجب أن یكون الحكم بالإدانة صادرا في جنایة أو جنحة حیث نصت المادة  أولا :

من قانون الإجراءات الجزائري على: أنه إذا ما رفعت الدعوى باعتبار الواقعة مخالفة ورأت 

  .223 حسین فریجة ، نفس المرجع السابق ، ص 1
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المحكمة أن الواقعة جنحة وقضت فیما على هذا الأساس جاز طلب التماس إعادة النظر 

والعبرة تكون بطبیعة الحكم الصادر في الدعوى لا بالوصف القانوني الذي أقیمت به فإذا 

أقیمت الدعوى باعتبارها جنحة وقضي فیها باعتبارها مخالفة فلا یقبل الطلب كذلك . 

 : یجب أن یكون الحكم صادرا بالإدانة . ثــانیـــا

یجب لقبول طلب التماس لعادة النظر أن یكون صادرا بالإدانة فالأحكام الصادرة 

بالبراءة لا یجوز طلب إعادة نظرها ولو ظهر بعد ذلك أن هذه الأحكام قد صدرت 

بناءا على وقائع خاطئة كما لا یجوز طلب إعادة نظر أحكام البراءة التي صدرت 

لوجود مانع من موانع العقاب ولا أهمیة لمقدار العقوبة الجنائیة المحكوم بها ولا نوعها 

 1ولو كانت غرامة 

 یجب أن یكون الحكم نهائیا. ثـــالثــا:

یجب أن یكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي فیه ولا یشترط فیه أن یكون صادرا 

من آخر درجة من درجات التقاضي أي من آخر درجة وفي حالة وفاة المتهم 

وصیرورة الحكم نهائیا فیجوز طلب إعادة النظر وإذا صدر عفو شامل فإن الجریمة 

تعتبر كما لو كانت فعلا مباحا ویجوز طلب إعادة النظر ولو كان الحكم قد نفذ 

بالفعل أو امتنع تنفیذه لسقوط العقوبة بالتقادم. 

 یجوز أن یكون الحكم صادرا من أي محكمة سواء كانت عادیة أم استثنائیة. رابـــعا:

سجل المشرع الجزائري صراحة طلب التماس إعادة النظر في قانون القضاء العسكري 

 من قانون الإجراءات 531ونص على سریان الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

الجزائیة على أساس أن كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العسكریة بعد صیرورتها 

نهائیة یجوز طلب التماس إعادة النظر فیها . 

  .226 حسین فریجة ، نفس المرجع ، ص 1
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وفي مصر یجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكریة  -

سواء صدرت على العسكریین أو غیرهم وسواء كانت الجریمة من جرائم القانون العام 

 1أو القانون العسكري .

مسؤولیة الدولة بسبب الأخطاء الشخصیة للقضاة . المبحث الثاني : 

مرفق القضاء هو رمز لإقامة العدل وفض النزاعات لكنه بذلك لا یخلو من الجوانب 

السلبیة التي قد تسبب أضرار مادیة كانت أو معنویة تمس بحقوق الأفراد مما یستوجب 

 2تعویضهم 

لان الشخص الذي انتقل الیه عبء الضرر یكون مسؤولا أي له صلة بالضرر الذي 

 3حدث ، الأمر الذي یوجبه في تحمل المسؤولیة وهم رجال القضاء 

كانت المسؤولیة الشخصیة للقضاة تقوم في فرنسا طبقا لقواعد دعوى المخاصمة وكان 

الخطأ الشخصي یعوض عنه رجل القضاء من ماله الخاص وفیما یتعلق بسیر وإجراءات 

هذه الدعوى فقد كانت معقدة وصعبة حیث كانت الدعوى ترفع أمام مجلس الاستئناف أو 

محكمة النقض طبقا لدرجة القاضي المرفوعة هذه الدعوى كما أن هذه الدعوى لا یمكن 

تحریكها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من رئیس الجهة القضائیة المختصة وفسرت 

النصوص التي تحكم هذه الدعوى تفسیرا ضیقا بحیث كانت محصورة ومحددة بحالات 

الغش والغدر والتدلیس والخطأ المهني الجسیم أو إنكار العدالة فالمسؤولیة التي كانت 

سائدة بهذه الطریقة في حالة تقدیر حالات المخاصمة كانت في الواقع تؤدي إلى شبه 

عدم مسؤولیة القضاة أثناء مباشرتهم لمهامهم . 

 

  .226 حسین فریجة ، نفس المرجع السابق ، ص 1
 65 ، ص 2006 ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، مجلة الكبرى سبع بنات ، التعویض في المسؤولیتین التقصیریة والعقدیةإبراھیم السید احمد ، 2
. 
  .566م ، ص 1997 ، دار أبو المجد للطباعة ، الحقوق القضائیة لحقوق الإنسان احمد جاد منصور ، 3
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وضحیة الخطأ القضائي لا یمكنها مباشرة الدعوى ضد القاضي مباشرة وإنما ترفع 

الدعوى ضد الدولة التي تضمن التعویضات المحكوم بها ویحق للدولة حق الرجوع على 

القاضي بما دفعته من تعویضات وسنحاول في هذا المبحث توضح مسؤولیة الدولة 

بسبب الأخطاء الشخصیة للقضاة في المطالب التالیة : 

 حدود مسؤولیة الدولة عن الأخطاء الشخصیة للقضاة . المطلب الأول :

 الخطأ الشخصي الذي تعوض عنه الدولة . المطلب الثاني :

 التعویض عن المسؤولیة الشخصیة للقضاة . المطلب الثالث :

 حدود مسؤولیة الدولة عن الأخطاء الشخصیة للقضاة . المطلب الأول :

 بأن 1979 جانفي 18 الصادر بتاریخ 43-79یظهر من المادة الأولى من القانون رقم

مسؤولیة الدولة تقوم في حالة القاضي المخطئ الذي ینتمي لجهاز القضاء العادي في 

حالة ارتكابه خطأ شخصیا. 

 طبقا للمادة الأولى من 1979 جانفي 18بالنسبة للقضاة الذین یطبق بشأنهم قانون 

 والمتعلق بالقانون الأساسي للقضاء 1958 دیسمبر 22 الصادر في 1270-58الأمر 

یتضمن ثلاثة أنواع : 

/ قضاة الحكم والنیابة لمحكمة النقض ومجالس الاستئناف والمحاكم الابتدائیة وكذلك 1

القضاة العاملین بالإدارة المركزیة لوزارة العدل . 

/ قضاة الحكم والنیابة الملحقین بالرئیس الأول والنائب العام لدى مجلس الاستئناف وله 2

صفة مباشرة الوظیفة التي ینتمي إلیها كمحاكم الدرجة الابتدائیة أو مجالس الاستئناف . 

/ المندوبون وقضاة ما وراء البحار . 3
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جمیع القضاة الذین یعملون في المحاكم العادیة بدوائرها المدنیة أو الجنائیة أو الأحوال 

 1الشخصیة وأعضاء النیابة العامة 

ولا یطبق نظام المسؤولیة الشخصیة للقضاة على القضاة في القضاء الإداري أو هیئة 

المفوضین أو قضاة محكمة التنازع كما لا یمكن التطبیق نظام المسؤولیة على المحلفین 

أو الخبراء ولا رجال الضبطیة القضائیة . 

المطلب الثاني : مفهوم الخطأ الشخصي الذي تعوض عنه الدولة . 

طرح الفقهاء سؤال فیما إذا أن الدولة تضمن جمیع الأخطاء الشخصیة للقضاة أو فقط 

تلك التي لها اتصال بالمرفق ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال لابد من استقراء أحكام القضاء الإداري لمعرفة المعاییر المتبعة 

من القضاء الإداري في تحدید مفهوم الخطأ الشخصي المرتكب من قبل القاضي.  

 . 1972 من قانون جویلیة 11الخطأ الشخصي للقاضي طبقا للمادة : أولا

 التفرقة بین الأخطاء الشخصیة 1972 جویلیة 5 من قانون 3 الفقرة 11طرحت المادة 

المرتكبة من طرف القضاة وطبقا لها فالدولة ملزمة بالأخطاء الشخصیة التي  لها علاقة 

بالمرفق وبالمقارنة لما توصل إلیه قضاء مجلس الدولة الفرنسي في میدان الخطأ 

 الفقرة الثالثة حالة تحریك 11الشخصي وبالتالي تقوم مسؤولیة الدولة عنها طبقا للمادة 

الدعاوي من النیابة إذا تبین بأن وراءها دافعا وحقدا شخصیا أو الرغبة في الأذى أو 

عندما لا یلتزم قاضي التحقیق بمبدأ سریة التحقیق وللخطأ الشخصي صورتان إما یستند 

 فإن 11إلى القصد السیئ لمرتكب العمل الضار أو الجسامة الخاصة للعمل طبقا للمادة 

دعوى الضحیة ترفع ضد الدولة مباشرة بعد ارتكاب القاضي للخطأ الشخصي باعتبار أن 

الدولة هي التي تضمن الأحكام الصادرة وقد ذهب القضاء في هذا الاتجاه من ذلك أمر 

 الذي قضى بعدم متابعة القضاة 1979 دیسمبر 18رئیس مجلس استئناف بتاریخ 

  .111 م ، ص 2011 ، 1 ، دار الفكر الجامعي ، طمسؤولیة الدولة عن التعویض عن أخطاء القضاء  دراسة مقارنةمحمد رضا النمر ، 1
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 1979 جانفي 18مباشرة باعتبار أن الدولة تدفع التعویض وترجع علیهم طبقا للقانون 

وأیدت محكمة النقض الأمر الصادر كما أیدت محكمة النقض قرار برفض تصریح 

 1بإقامة دعوى مخاصمة ضد عدد من القضاة

 سمح للضحیة بمقاضاة الدولة مباشرة ورفع دعوى التعویض 1972إن قانون جویلیة 

ضد الدولة معناه عدم اصطدام المتضرر من العمل القضائي بالإعسار المالي للقاضي. 

ثانیا: القضاء الإداري والمعیار المتبع في تمییز الخطأ الشخصي الذي له علاقة بالوظیفة . 

وهو أن یرتكب الموظف الفعل الضار في حیاته الخاصة  وینفصل تماما عن عمله 

الوظیفي ولا یرتبط بأیة علاقة مع الخدمة وهنا نجد الخطأ الشخصي الذي یرتكبه 

الموظف وینفصل عن العمل الوظیفي ویسأل عنه شخصیا وبإمكان الأخطاء الشخصیة 

أن تأخذ إحدى هذه الصورتین . 

 الخطأ العمدي .أولا:

ویتمثل في اتجاه نیة الموظف إلى إلحاق الأذى بالغیر وهو تكییف الفعل الضار الذي 

یرتكبه الموظف أثناء قیامه بأعباء الوظیفة لأنه یمثل خطأ عمدیا بالنظر إلى القصد 

السیئ أو العمد الذي تتجه إلیه نیة الموظف وهو یؤدي واجبات وظیفته فإذا قصد إضرارا 

للغیر أو تحقیق منفعة ذاتیة أو الانتقام أو الإیذاء بدون مبرر أو بسبب الحقد الشخصي 

أو الخصومة الاجتماعیة یجعل ما یصدر منه من أخطاء یمثل أخطاء شخصیة لا ترتبط 

بأي علاقة مع الخدمة وتؤدي إلى مسؤولیة الموظف الشخصیة ویلتزم بالتعویض عن 

الأضرار التي أصابت الغیر . 

 

 

  .119 محمد رضا النمر ، نفس المرجع السابق ، ص 1
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 الخطأ الجسیم الغیر عمدي .ثانیا :

وهو الخطأ الذي یتجاوز المخاطر العادیة للوظیفة وبعبارة أخرى هو ذلك الخطأ الذي لا 

یمكن قبوله أو إیجاد عذر لارتكابه ولا یمكن التسامح حتى بالنسبة للموظف الغیر 

متوسط وان كانت مشكلته تحدید من هو الموظف المتوسط یحول الفقه وتحدید معنى 

الجسامة . 

یشترط في الخطأ أن یكون جسیما بغض النظر عن نیة فاعله فهو غلطة فادحة مرتكبة 

من طرف الموظف لمصلحة المرفق لیس لها باعث شخصي فهو عبارة عن رعونة أو 

عدوان داخلي أفضى إلى ضرر وهو خطأ یترتب علیه الإلزام بالمسؤولیة أمام القضاء 

العادي . 

مثل شرطي یعترض أحد الأشخاص لیسوقه إلى مركز الشرطة ولم یبدي الشخص أیة 

مقاومة ومع ذلك فقد تعرض لمعاملة قاسیة لا مبرر لها وقد ارتأى القاضي أنها منفصلة 

عن الوظیفة مكیفا إیاها بخطأ شخصي . 

وحال الذهاب أحد الجنود المناوبین في الثكنة إلى حفل أقیم بجوار الثكنة مصطحبا معه 

سلاحه دون ترخیص وقد وقع حادث ممیت أدى إلى صدور حكم جنائي ضد الجندي 

وحكم بالتعویض باعتبارها المسؤولة مدنیا وهذا من طرف المجلس الأعلى لأنه من جهة 

الجرم الجنائي للجندي یخضع لاختصاص المحاكم العسكریة الدائمة ولیس للقاضي 

الجنائي العادي ومن جهة أخرى أن التعویض المدني الذي یقع على الإدارة بسبب الخطأ 

الشخصي للجندي یدخل في اختصاص المحاكم المختصة بالنظر في المواد الإداریة. 
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. المطلب الثالث : التعویض عن المسؤولیة الشخصیة للقضاة

 الذي انتقلت أحكامه فیما یتعلق بالخطأ 1972 جویلیة 05 من القانون 11نصت المادة 

القضائي إلى قانون التنظیم القضائي بنص صریح "تلتزم الدولة بالتعویض الذي یسببه السیر 

 1المعیب لجهاز العدالة ولا تتحقق هذه المسؤولیة إلا في حالتي الخطأ الجسیم وإنكار العدالة 

یترتب على الحكم الصادر بتقریر المسؤولیة الشخصیة للقاضي أن تقوم الدولة بدفع 

وتعویض للمتضرر ولها أن ترجع على القاضي المخطأ لمطالبته برد المبلغ الذي دفعته 

بسبب خطأه الشخصي فمسؤولیة الدولة عن الخطأ. 

الشخصي للقاضي لیست إلا مسؤولیة مؤقتة تعمل في مواجهة المضرور فقط دون القاضي 

المخطئ . 

 یتفق مع 1979 من القانون 11یرى جانب من الفقه المصري إنما ذهب إلیه نص المادة 

العدالة التي تقتضي بألا تتحمل الدولة الإهمال الجسیم والتقصیر الذي یقع من القاضي . 

 الاختصاص بنظر دعاوى المسؤولیة الشخصیة للقضاة 1979 ینایر 18كما جعل قانون 

وحق الدولة في الرجوع على القاضي المخطئ بما دفعته من تعویضات بسبب الخطأ 

الشخصي للقاضي من اختصاص الغرفة المدنیة دون غیرها . 

كذلك ما قضت به محكمة التنازع الفرنسیة حیث ورد في قرارها الصادر في قضیة 

Mopitog أن محاكم القضاء الإداري هي التي تختص بنظر منازعات علاقة الدولة 

بموظفیها وبحقها في الرجوع بما دفعته من تعویضات عما صدر من أعمالهم أما فیما یتعلق 

بأعمال السلطة القضائیة وما یترتب علیها من حق الدولة في الرجوع على القضاة الذین 

ارتكبوا الخطأ الموجب للمسؤولیة فان الاختصاص ینعقد العادي وتتحمل الدولة دفع مبلغ 

 2التعویض على أن تقوم بالرجوع على من تسبب في حدوث الضرر 

  .84 ، مطبعة الإسراء ، د س ، ص دعوى التعویض ودعوى الإلغاء  دراسة مقارنة عبد العالي السناري ، 1
  .138 محمد رضا النمر ، نفس المرجع السابق ، ص 2
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 المبحث الثالث:مسؤولیة الدولة عن أضرار الحبس المؤقت التعسفي .

 لم یرد في تشریعات الدول المختلفة نص یعرف الحبس المؤقت وإنما اقتصر البعض منها على 

 من 123الاكتفاء بوصفه بأنه إجراء استثنائي وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

.  قبل تعدیله 137قانون الإجراءات الجزائیة وقانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي في المادة 

فالحبس المؤقت كما یعرفه صادق المرصفاوي على انه إجراء تحقیق جنائي وهو عبارة عن أمر 

 1لمدیر سجن بقبول المتهم وحبسه مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى

وعرفه عاطف النقیب بأنه تدبیر مانع الحریة یقضي بوضع المدعى علیه في السجن لمدة غیر 

محددة قد تمتد إلى بعد التحقیق أي مثوله أمام المحكمة أو صدور الحكم فیها قد ینتهي أثناء 

 2التحقیق أو بعده باتخاذ قرار إخلاء السبیل 

فهو سلب حریة المتهم بإیداعه في الحبس خلال مرحلة التحقیق التحضیري وهو بذلك یعد اخطر 

 3إجراء من الإجراءات المقیدة للحریة قبل المحاكمة 

وانه سلب حریة المتهم لمدة من الزمن تحددها مقتضیات التحقیق ومصلحته وفق ضوابط یقررها 

 4القانون 

 5فنظام الحبس المؤقت قائم بآثار سلبیة وخطیر أحیانا یتطلب إعادة النظر أسلوب تطبیقه 

فإذا اقتضت الضرورة یجوز لقاضي التحقیق الاستناد لعناصر الملف بعد استطلاع رأي وكیل 

الجمهوریة المسبب أن یصدر أمر مسبب لتمدید مدة الحبس المؤقت مرتین لمدة أربعة أشهر في 

 6كل مرة 

 ، دار المعارف ، ص الحبس الاحتیاطي دراسة للنصوص التشریع المصري والفرنسي وبعض التشریعات العربیة إبراھیم حامد الطنطاوي ، 1
54.  

  .40 ، دار الھدى ، الجزائر ، ص 1992 ، 1 ، الجزء الثالث ، طضمانات المتھم أثناء التحقیق محمد محدة ،2
  .130  ، ص 2013 ، 10 ، دار ھومة الجزائر ، طالتحقیق القضائيأحسن بوسقیعة ، 3
  .405 ، ص 2013 ، دار ھومة ، الجزائر ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة التحري والتحقیق عبد الله وھابیة ، 4
  .448 ، ص 2006 ، المجلد الثاني ، موسوعة في الاجراءت الجزائیة التحقیق القضائي دائرة الإبداع القانوني والدولي علي جروة ، 5
 ، مجلة المنتدى القانوني للعدد الخامس جامعة محمد خیضر بسكرة ، ص الحبس المؤقت وضماناتھ في التشریع الجزائري عباس زواوي ، 6

267.  
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ولغرفة الاتهام تمدید مدة الحبس المؤقت بأربعة أشهر غیر قابلة للتجدید وفق الشروط المنصوص 

 1 وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة 2 مكرر فقرة 125علیها في المادة 

من خطورة على سبیل الحصر لما لهذا الإجراء كما یعهد بالحبس الاحتیاطي إلى جهات مختصة 

نظمت بعض التشریعات بشرفهم ومصالحهم وعلى هذا الأساس على تقیید حریة الأفراد والمس 

التعویض عن الأضرار التي تصیب الأفراد من جراء الحبس الاحتیاطي التعسفي كما عهد بمنح 

هذه التعویضات إلى جهات معینة وعلى هذا سنتعرض في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب الأول 

الجهة المختصة بمنح التعویض ، الثاني : أساس مسؤولیة الدولة بالتعویض عن الحبس المؤقت 

 أما الثالث فهو مدى التزام الدولة بالتعویض عن الحبس المؤقت في التشریعیین الفرنسي والمصري

 .  الحبس المؤقت جهة المختصة بمنح التعویض عن أضرارالالمطلب الأول :

 نجد المشرع قد منح للمتضرر من الحبس المؤقت حقه بصدور قرار 173بالرجوع لنص المادة 

 2نهائي بان لأوجه للمتابعة الحق في المطالبة بالتعویض 

فالضرر المادي الذي یصیب المتضرر من الحبس المؤقت یترتب علیه انتقاص حقوقه المالیة أو 

 3تفویت مصلحة مشروعة یحمیها القانون ذات قیمة مالیة 

 4فهو كل مساس في الحقوق المالیة أو المصلحة المالیة للشخص المضرور 

أما بالنسبة للضرر الجسدي له وجهان أولهما یصیب الإنسان في سلامة جسده وثانیا حیاته ، لذا 

 5یستوجب التعویض عنه 

 2 مكرر 137 01 مكرر 137 في مواده 01/08لقد اسند المشرع الجزائري بموجب القانون 

نة التعویض )) هذه ج سلطة تقدیر التعویض ومنحه للجنة خاصة تدعى (( ل3 مكرر 137

 الأول تنشأ على مستوى المحكمة العلیا وتكتسي طابع جهة قضائیة مدنیة یرأسها الرئیس الأخیرة

  .140 ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ص إجراء الحبس الاحتیاطي والإفراج المؤقت عبد العزیز سعد ، 1
  .142 ، ص الجزائیة النظام القانوني للحبس المؤقت من قانون الإجراءات حمزة عبد الوھاب ، 2
  .35 ، ص 1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الطبعة الأولى ، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي سعید مقدم ، 3
  .8 ، ص 1991 ، 1 ، دار النھضة العربیة ، طالحق في التعویض عن الضرر الأدبي یاسین محمد یحي ، 4

 5 .333، ص المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة  حسین عامر ، 

 
22 

                                                                 



 ممثله وتتشكل من عضوین بصفتي قاضي حكم لدى المحكمة العلیا بدرجة أوللمحكمة العلیا 

الأعضاء  احتیاطیین لاستخلاف أعضاء یعین أن مستشار على أو رئیس قسم أورئیس غرفة فیها 

 تضم اللجنة عند أن وحسب الشروط السابق ذكرها أیضا یقرر أن عند حدوث مانع وله الأصلیین

 احد نوابه أوتشكیلات  ویناط بمهمة النیابة العامة في اللجنة النائب العام لدى المحكمة العلیا 

باعتبار النیابة العامة كل لا یتجزأ. 

وتجتمع لجنة التعویض في غرفة المشورة وتصدر قراراتها في جلسة علنیة وغیر قابلة لأن طعن 

 ولها القوة التنفیذیة المباشرة .

 الاختصاص بمنح التعویض بسبب 1970 جویلیة 17 أما بالنسبة للمشرع الفرنسي في قانون 

 من قانون الإجراءات 149الحبس الاحتیاطي للجنة خاصة وهذه اللجنة تتكون طبقا للمادة 

 مستشار أوالجنائیة الفرنسي من ثلاثة قضاة حكم تابعین لمحكمة النقض لهم رتبة رئیس غرفة 

 149ویعینون سنویا وثلاثة قضاة إضافیین یعینون من قبل مكتب محكمة النقض وطبقا للمادة 

من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي فان لجنة التعویضات لها طابع القضاء المدني مما یسمح 

بالقول بان المشرع قد أكد بان القضاء العادي هو وحده المختص بالنظر في مسؤولیة الدولة من 

أعمال السلطة القضائیة وهذه اللجنة تمثل ضمانة أساسیة لحمایة ضحایا الحبس المؤقت 

. التعسفي

الطبیعة القانونیة للجهة المانحة للتعویض : 

 على أن اللجنة تكتسي طابع جهة 01 فقرة3 مكرر137  لقد نص المشرع في المادة 

 مكرر بان التعویض یكون عل عاتق خزینة الدولة  137قضائیة مدنیة كما أورد في المادة  

 .فلماذا تكتسي لجنة التعویض هذا الطابع المدني بالرغم من أن الدولة طرف في الدعوى 

 جوان 08 الصادر في 198/63 من القانون 2   نص المشرع في المادة الأولى ف 

  بان الوكیل القضائي للخزینة یمثل الدولة أمام الجهات القضائیة في كل الحالات 19631

  .1962 ، لسنة 38 ، رقم الجریدة الرسمیة 1
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التي تكون فیها الدولة مدینة أو دائنة ما لم تتعلق بمجال الضرائب وأملاك الدولة وبناءا علیه 

فالدولة تكون مدینة بمبلغ التعویض في حالة تقریره للمتضرر من الحبس المؤقت والملاحظ 

أن عرائض المدعیین المقدمة على مستوى أمانة اللجنة أن معظمها رفعت على الوكالة 

القضائیة للخزینة مباشرة مما یتعین معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة إذ 

 1على المدعي أن یرفع دعواه على الدولة ممثلة في العون القضائي للخزینة 

لأن الوكالة القضائیة للخزینة لیست لها الشخصیة المعنویة وهذا على خلاف ما ذهبت الیه 

اللجنة في قراراتها التي قضت بعدم قبول الطلبات شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص 

 وبالتالي اعتبرت أن الوكالة القضائیة للخزینة الصفة في أن 4 مكرر137علیها في المادة 

ترفع علیها الدعوى ، وبالرغم أن الدولة طرف في الدعوى إلا أن المشرع نص على أن 

اللجنة تكتسي طابع جهة قضائیة مدنیة وهذا عكس ما هو معمول به في الجزائر إذ ینعقد 

اختصاص القضاء الإداري كلما كان احد طرفي الدعوى شخصا من أشخاص القانون العام 

 ما عدا تلك الاستثناءات .

أما منازعات سیر الجهاز القضائي فتخضع لاختصاص القضاء العادي  لأنها لا تتعلق 

بالأحكام القضائیة فقط بل تمتد إلى كل الأعمال القضائیة التمهیدیة السابقة على الحكم مثل 

 2التحقیق في الدعوى وإجراءات المتابعة 

 ویعود سبب انعقاد الاختصاص لهذه الجهة أن القضاء العادي هو حامي الحریات الأساسیة 

 التي أكدت أن هذا الأخیر هو الذي یضمن تطبیق 1958 من دستور 66تبعا لنص المادة 

 3المبدأ القائل لا یجوز حجز أي شخص تعسفیا 

 .: معاییر منح التعویض المطلب الثاني

  أوحیدة صوفیا .1
  .129 ، ص 1999 ، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الأولى ، 1 ، الجزء المبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیھوب ، 2
  .244 ، ص 1992 ، 1 ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، طالمنازعات الإداریةاحمد محیو ، 3

 
24 

                                                                 



لم تصدر لجنة التعویض الجزائریة أي قرار بمنح التعویض تحدد بمقتضاه الأسس الذي اعتمدت 

 . فیه علیه لهذا استند في دراستها في تحدید معاییر تقدیر التعویض

 معاییر استبعاد ضرر الغیر عادي . أولا :

 : یتعلق بالبراءة التي تؤدي إلى وجود شك في الأدلة رغم أن المشرع لم یقم بأي المعیار الأول

تفرقة بین قضاء البراءة وقضاء الاشتباه بمعنى البراءة المحكوم بها نتیجة توافر الشك تؤلف حائلا 

جدیا للحكم بالتعویض . 

 أو فترة التحقیق بموقفه أثناء یساهم المتهم أن یحدث إذ : خطأ المضرور المعیار الثاني

 تحقیق الخطر الذي یطالب بالتعویض عنه فلا یعوض المتهم إلى الكاذبة أوبتصریحاته المزورة 

 یستفید بسبب فعل غیر مشروع أنفي هذه الحالة تطبیقا  للقاعدة الرومانیة الشهیرة « لیس لأحد 

 .  تؤدي دائما مثل هذه الظروف إلى رفض طلب المتهمألاصدر عنه » ومن الطبیعي 

 بعقوبة الحبس مع وقف التنفیذ وفي أو  : یتعلق بالحكم على المتهم بعقوبة الغرامة المعیار الثالث

 1هذه الحالة فإن ارتكابه للجریمة ثابت ولا یقبل المناقشة 

.  معیار الضرر الغیر عادي  :ثانیـــــــــــــا

 أن ینتج عن براءة المتهم واعتبروا أو حسب رأي بعض الفقهاء یترتب ذلك عن توافر خطأ مرفقي 

 الضرر الغیر عادي هو ذلك الذي الضرر أنالمعیار المعتمد علیه هو معیار قواعد العدالة ویرى 

الذي  الضرر الذي تتطلبه قواعد العدالة التعویض ویجوز أن یتخذ هذا النوع من الضرر صورا 

 العام الرأي صدى وقع القضیة في أو مدته أو بالحبس المؤقت الأمرمختلفة كان ینتج عن شروط 

 .  تعنت قاضي التحقیقأووشهرة المتهم وسمعته 

 

  .53 ھشام منصوري وفاتح مرزوقي ، نفس المرجع السابق ، ص 1
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 لخو ئكةرئل ئكخهكب ائكةعهيص عم ئكحاز ئكلأفة غى ئكةسذيعيم ئكفذمزى المطلب الثالث :

هئكلشذى . 

كان القضاء العادي الفرنسي سباقا إلى إقرار مسؤولیة الدولة عن الحبس المؤقت قبل أن یتدخل 

م وكانت القاعدة العامة لدى القضاء قبل صدور هذا القانون 1970 جویلیة 17المشرع بقانون 

لاسیما محكمة باریس الابتدائیة هي اعتبار الحبس المؤقت من الأعمال القضائیة التي یحكمها 

مبدأ جواز قیام مسؤولیة الدولة متى أمكن إثبات وجود خطأ مرفقي وتوافرت طالب التعویض عن 

 1الحبس المؤقت 

 312 إضافة مادة إلى قانون الإجراءات الجزائیة برقم 2006 لسنة 145حیث تدخل قانون 

مكرر الذي اكتفى بالتعویض الأدبي المتمثل في نشر حكم البراءة أو الأمر بأن لا وجه 

 2لإقامة الدولة 

وهذا الأمر یصدر من قاضي التحقیق لیتعلق بصرف النظر عن رفع الدعوة لقضاء الحكم 

 3لعدم صلاحیته للعرض علیه إلا إذا ظهرت دلائل جدیدة قبل سقوط الدعوى الجنائیة 

ویشترط فیه أن یكون مكتوبا صریحا لأنه یخضع لرقابة غرفة الاتهام ، للتأكد من مطابقته 

 4للقانون من عدمه 

تجاوب المشرع الفرنسي مع مقتضیات التزام الدولة بالتعویض واصدر قانون بشأن التعویض 

عن الحبس المؤقت قرر من خلاله تحمل الدولة لقیمة ما یقضى به من تعویضات عن 

 5الحبس المؤقت غیر المبرر وهذا مالا نجد له أثرا في إطار التشریع المصري 

ولهذا نعرض لهذا الأمر في كل من التشریعین الفرنسي والمصري وذلك فیما یلي : 

  .43 ، ص 2001 ، كلیة الحقوق لمنوفیة ، الاتجاھات الحدیثة في مسؤولیة الدولة عن أعمال رقابة السلطة القضائیةإبراھیم محمد علي ، 1
مجلة إدارة قضایا الحكومة ، طالمضرور من الحبس الاحتیاطي التعسفي وحقھ في التعویض غنام محمد غنام ، 2  ، ابریل یونیو 2 ، العدد 30 / 

  .93م  ، ص 1986
  .255 ، ص 1985 ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة احمد فتحي سرور ، 3
  .338 ، منشأة المعارف ، مصر الإسكندریة ، ص تصرف في التحقیق الجنائي وطرق الطعن عبد الفتاح مراد ، 4
  .140 ، دراسة مقارنة ، ص مشكلات الحبس الاحتیاطي بین قیوده والتعویض عنھ أمین مصطفى محمد ، 5

 
26 

                                                                 



أولا :التزام الدولة بالتعویض عن الحبس الاحتیاطي في التشریع الفرنسي :  

 من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي صریحة في إلزام الدولة بتحمل ما 150جاءت المادة 

یقضى به من تعویض عن الحبس الاحتیاطي وبحیث یكون للدولة أن تعوض فیما بعد على 

المبلغ بسوء نیة أو شاهد الزور إذا أدى أي من تصرفهما للحبس الاحتیاطي لطالب 

التعویض . 

فإذا توافرت الشروط اللازمة للتعویض من حسب احتیاطي وثبت عدم مسؤولیته عما اسند 

إلیه سواء بالإفراج عنه أو بصدور قرار بالا وجه أو بالحكم له بالبراءة فانه یقضي له 

بالتعویض والذي تتحمله الدولة دون أن یكون لها أي حق في الرجوع على الأمر بالحبس 

الاحتیاطي ولا تتحقق مسؤولیة الدولة في هذه الحالة إلا عن الخطأ الجسیم أو إنكار العدالة 

وهكذا فانه باستثناء الخطأ الشخصي للأمر بالحبس الاحتیاطي تتحمل الدولة التعویض عن 

الحبس الاحتیاطي . 

ثانیا : التزام الدولة بالتعویض عن الحبس الاحتیاطي في التشریع المصري . 

كأن یقبل مبدأ التعویض عن الحبس الاحتیاطي وذلك من خلال خصم مدته من العقوبة 

المقیدة للحریة المحكوم بها أو بخصم ما یعادل الشخص الذي حبس احتیاطیا وثبت عدم 

مسؤولیته عما اسند إلیه وذلك بالإفراج عنه أو بصدور قرار بالأوجه أو بحصوله على حكم. 

وهو أمر یحتاج إلى إعادة نظر في خلل التطورات التي أعلت من حقوق الإنسان وزادت من 

نطاق حمایتها وما یقتضي ذلك من ضرورة رفع كافة القیود التي تشكل اعتداء على حق 

الإنسان في حریته وخاصة ما یتعلق بقرینة البراءة لدیه وعدم المساس بها إلا بحكم قضائي 

وانه إذا ما اضطر المجتمع إلى اتخاذ إجراءات مقیدة لحریة الإنسان كالحبس الاحتیاطي من 

اجل الكشف عن الحقیقة والوصول إلى مرتكبي الجرائم ، فانه لابد أن ینظر في أمر 

تعویض حبس احتیاطي وثبت عدم مسؤولیته عما أسند إلیه . 
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 الفصل الثاني

 كیفیة التعویض عن الخطأ القضائي

 

 

 

 

 



 مقدمة الفصل الثاني :

كما عرفنا أن التعویض یكون على أساس حجم الضرر المعنوي والمادي الذي لحق 

بالمضرور، من خلال ما تم عرضه في الفصل السابق تطرقنا فیه إلى الجهات المختصة 

بمنح التعویض فالسؤال المطروح في هذا الفصل : ماهي كیفیة التعویض عن الأخطاء 

القانونیة والإجراءات الخاصة بمنح التعویض، وفي هذا الفصل نجیب عن هذا التساؤل في 

 ثلاث مباحث : 

  إجراءات رفع وتقدیم طلبات التماس أعادة النظر .:الأول  المبحث

  إجراءات تحریك دعوى مسؤولیة عن الأخطاء الشخصیة لرجال القضاء .:المبحث الثاني 

 إجراءات تقدیم التعویض عن أضرار الحبس المؤقت . المبحث الثالث :
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 .  النظرإعادة رفع وتقدیم طلبات التماس إجراءات : الأولالمبحث 

   یتضح من النصوص الواردة في كل من التشریع الفرنسي والمصري والجزائري انه یجب 

 من ق 531 النظر في النص إعادةالتفرقة داخل الصور السابقة بالنسبة لمن لهم حق طلب 

 أو من المحكوم علیه أو من وزیر العدل الأعلى أما المجلس الأمر إلىإ ج الجزائري یرفع 

 أو في حالة وفاته أو أصوله فروعه أو من زوجه أهلیته أومن نائبه القانوني في حالة عدم 

 الأعلى أما في الحالة الرابعة لا یجوز ذلك لغیر النائب العام لدى المجلس أماثبوت غیابه 

 من زوجه أهلیته أو من نائبه القانوني في حالة عدم أو من المحكوم علیه أومن وزیر العدل 

 في الحالة الرابعة لا یجوز ذلك لغیر أما ثبوت غیابه أو في حالة وفاته أو أصوله فروعه أو

 ، فبناء على طلب وزیر العدل . المجلس الأعلى العام لدى النائب

 أو من ق إ الجنائیة المصري یكون لكل من النائب العام والمحكوم علیه 441كما تنص م 

 زوجه بعد موته الحق في أو له أقارب لا أو مفقود الأهلیة أو كان عدیم إذامن یمثله قانونا 

 إعادة في النصین الفرنسي والمصري فیكون حق طلب الأخیرة الصورة وأماتقدیم الطلب 

  الشأنكما لم یقید أصحاب بناء على طلب أوالنظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه 

القانون الفرنسي أو المصري أو الجزائري تقدیم طلب إعادة النظر بمیعاد معین فهو جائز في 

أي وقت ولا یسقط الحق في تقدیمه لمضي مدة معینة من وقت ظهور الواقعة الجدیدة وفیما 

 1یتعلق بإجراءات تقدیم الطلب 

 المشرع الجزائري فرق بین حالتین لتحدید صاحب الحق في الطلب وهو ما نتعرض أننجد 

نستعرض الحكم وإجراءات رفع التماس إعادة   الثالث أما والثاني الأولله في المطلب 

 النظر.

 

 

 

  .235حسین فریجة ، مرجع سابق ، ص 1
                                                 



 . من یمثله قانونا  أو من المحكوم علیهأو: تقدیم الطلب من وزیر العدل المطلب الأول 

 الجزائیة على انه یحق لوزیر الإجراءات من قانون 531ثمن المشرع الجزائري في المادة 

 إعادة ولا یستطیع وزیر العدل طلب الأولى النظر في الحالات الثلاث إعادةالعدل طلب 

 الأحكام في إلا النظر لا یسمح به إعادةالنظر في الأحكام الصادرة بالبراءة لأن طلب 

  جنحة .أو في جنایة بالإدانةالنهائیة الصادرة 

 فان الطلب  الأهلیة كان عدیم أما إذا النظر إعادة یتقدم بطلب أنویحق للمحكوم علیه 

 انتهت الدعوى الجنائیة بصدور حكم فیها فان وفاة المحكوم علیه وإذایقدمه من یمثله قانونا 

 لذكرى إنصافا النظر بإعادة ما ثبت خطأ الحكم فان العدالة تقضي فإذالا تمحو هذا الحكم  

 مادیة وعلى أضرار أدبیة أو یكون قد لحق الورثة من أنالمحكوم علیه وتداركا لما عسى 

 أو المشرع الجزائري قد سمح في حالة ثبوت غیاب المحكوم علیه یحق لزوجه أنذلك نجد 

 . النظرإعادة طلب أو أصولهفروعه 
 

 .تقدیم الطلب من النائب العام بناء على طلب وزیر العدل المطلب الثاني : 

 من ق إ ج الجزائري على انه یحق طلب إعادة النظر بالنسبة للحالة 531 المادة تنص

الرابعة یكون للنائب العام لدى المجلس الأعلى متصرفا بناء على طلب وزیر العدل  وفي 

فرنسا یكون حق طلب إعادة النظر لوزیر العدل وحده بشأن الحالة الرابعة المتعلقة بالواقعة 

الجدیدة وقبل إحالة طلب الالتماس على محكمة النقض ، یأخذ رأي لجنة متكونة من ثلاثة 

من قضاة الدائرة  مدیرین بوزارة العدل وثلاثة من مستشاري محكمة النقض یختارون سنویا

 .الجنائیة  

 ولم یوضح القانون الجزائري كیف یقدم الطلب من النائب العام لدى المجلس الأعلى 

متصرفا بناء على طلب وزیر العدل وكان الأجدر بالمشرع أن ینظم الطریق الذي یجب 

 .تباعه  ا

هل یتقدم وزیر العدل بناء على طلب أصحاب الشأن وان كان تدخل وزیر العدل قد انتقد 

 .بحیث اعتبر تعدیا على مبدأ الفصل بین السلطات 
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كما انه لا یوجد أي مبرر مشروع لتدخل السلطة التنفیذیة في عمل السلطة القضائیة وبعد 

 من قانون الإجراءات 624تحویل الطلب إلى  محكمة النقض في فرنسا وطبقا للمادة 

الجنائیة إذا كان حكم الإدانة لم ینفذ بعد یوقف التنفیذ بقوة القانون ابتداء من الطلب المقدم 

من وزیر العدل إلى محكمة النقض أما إذا كان التنفیذ قد بدأ فالوقت یكون اختیاریا وطبقا 

 من الإجراءات الجنائیة المصري فالطلب ینتج أثاره الموقفة في حالة الحكم 448للمادة 

بالإعدام بقوة القانون ابتداء من تحویل الطلب من النائب العام إلى محكمة النقض . 

ولمحكمة النقض النظر في القضیة وهي تتمتع بكامل الحریة في أن تبرئ المتهم أو تبقي 

على حكم الإدانة أو تنقص منه . 

 . لتماس إعادة النظراالحكم وإجراءات رفع المطلب الثالث: 

 یرفع الأمر مباشرة إلى المحكمة العلیا یفصل فیها بعد سماع أقوال النیابــة العامة والخصوم 

وبعد اتخاذ ما یراه لازما من إجراء التحقیق وإذا تبین له صحة موضوع الطلب فانه یقضي 

 03 فقرة 531إلى الجهة التي أصدرته  وهذا ما نص علیه المادة  ببطلان الحكم دون إحالته

 من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها :  04و 

وتفصل المحكمة العلیا في الموضوع في دعوى إعادة النظر ویقوم  القاضي المقرر بجمیع 

إجراءات التحقیق وعند الضرورة بطریق الإنابة القضائیة . 

الإدانة التي تثبت عدم  وإذا قبلت المحكمة العلیا الطلب قضت بغیر إحالة ببطلان أحكام

الإدانة  صحتها أما في حالة قبول الطلب تنقض المحكمة العلیا بغیر إحالة ببطلان أحكام

التي تثبت عدم صحتها وتقبل طلبات التعویض للمحكوم علیه أو ذوي حقوقه طبقا لنص 

 مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة تتحمل الدولة التعویضات الممنوحة لضحیة 531المادة 

 .الخطأ القضائي 
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: إجراءات تحري دعوى مسؤولیة الدولة عن الأخطاء الشخصیة لرجال المبحث الثاني 

  .القضاء

 یتسم الإجراء النظامي المتعلق بمسؤولیة الدولة عن الأخطاء الشخصیة لرجال القضاء 

 طابعا خاصا ذلك لسیادة الوظیفة القضائیة .

  فدعوى التعویض عن الأخطاء الشخصیة لرجال القضاء تختلف عن دعوى التعویض عن 

أخطاء الموظفین العمومیین سواء من حیث الجهة القضائیة المختصة أو من حیث إجراء 

 رفع الدعوى وآثارها لتوضیح ذلك .

إجراءات هذه الدعوى في المطلب الأول وفي المطلب الثاني آثار هذه الدعوى  نتطرق إلى

أما المطلب الثالث فنقارن بین هذه الإجراءات بین القانون الجزائري والقوانین المصري 

  .والفرنسي

  .: إجراءات دعوى المسؤولیة عن الأخطاء الشخصیة لرجال القضاءالمطلب الأول 

  قرر النص القانوني  صراحة إن مسؤولیة رجال القضاء عن أخطائهم منفصلة تماما عن 

الوظیفة أو متصلة بمرفق القضاء فهي تتقرر برفع دعوى ضد الدولة أمام الغرفة المدنیة 

بمحكمة النقض فبالرغم من أن القاضي هو المخطئ ومسبب للضرر فلا تلحقه صفة 

المدعي علیه في مواجهة المتضرر حیث له أن یقیم دعوى ضد الدعوى فالمشرع هنا رمى 

 1إلى نقطتین وهما :

 الحمایة القانونیة للقاضي مبدأ استقلالیته والحفاظ على كرامته وهیبته فهو لن یواجه : أولا

 التعویض . الأخیرالمتقاضي فلا یجوز لا الادعاء على القاضي ولا یقتضي على هذا 

حصول المتضرر من الخطأ القضائي على التعویض المحكوم به له به فور صدور  :ثانیا 

الحكم كون الدولة لا تكون معسرة لأنه لو كان التعویض على عاتق القاضي فقد یواجه 

المتقاضي خطر الإعسار المالي للقاضي . 

  .85 ، مذكرة ماجیستیر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بسكرة ، ص مدى مسؤولیة الدولة عن الخطأ القضائي سلیمان الحاج عزام ، 1
                                                 



وتأسیسا على ما تقدم تعد دعوى التعویض عن الخطأ الشخصي للقاضي حالة خاصة في 

إجراءاتها على عكس المسؤولیة الشخصیة للموظفین العمومیین فالدعوى ترفع أمام الجهة 

القضائیة العادیة المختصة  ضد الموظف المخطئ . 

 . : آثار دعوى المسؤولیة عن الأخطاء الشخصیة لرجال القضاء المطلب الثاني

 حیث یترتب على من یرفع دعوى التعویض عن أخطاء القضاة أمام الغرفة المدنیة  

 ما كانت الدعوى مؤسسة إذابمحكمة النقض أن تحكم لهم هذه الجهة القضائیة بالتعویض 

إلى القضاة المعنیین وبالتالي یحصل هؤلاء المتضررون على التعویضات  وثبت الإخلال

مباشرة من الخزینة العامة تنفیذا للقرارات الصادرة عن محكمة النقض والمقررة للتعویض كما 

تقوم الدولة برفع دعوى الرجوع من رجال القضاء الذین ثبت ارتكابهم لأخطاء شخصیة 

لاسترداد الدولة لمبالغ التعویض التي دفعتها ولا یعتبر هذا الإجراء جدیدا اذ انه كان قد نص 

  حیث انه في دعوى المخاصمة تتكفل الدولة بدفع 1933 فیفري 07علیه سابقا في قانون 

التعویضات ثم ترجع على القاضي المخاصم . 

هما :  دعوى رجوع الدولة على القاضي المخطئ ترمي إلى هدفین أساسیینف

 لم تقم الدولة إذا الدولة لأن الخزینة العمومیة قد تتضرر كثیرا أموال الحفاظ على : أولا

 العامة . الأموال دعوى الرجوع ورد المبالغ المدفوعة لما لذلك من اثر سیئ على تبدید بإقامة

 الأخیرالمحكوم بها من عند القاضي حتى یشعر هذا   التعویضغ: استرداد مبالثانیا 

بالمسؤولیة حیث انه لو دفعت الدولة التعویض ولا ترجعه على القاضي فانه لا یدرك خطأه 

 لكن برده للتعویضات المدفوعة من الدولة ربما یكون أخرىمرة أ  لخط في ارتكابهىفیتماد

 یدرك مدى  المسؤولیة ویكون رد المبالغ بمثابة " ردع خاص " للقاضي أنلذلك تأثیر في 

 .یجنبه الوقوع في الخطأ 
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 المسؤولیة عن الأخطاء الشخصیة لرجال القضاء في القانونین  تقریر: المطلب الثالث 

المصري والفرنسي . 

 .یر المسؤولیة ورفع دعوى الخطأ الشخصي للقاضي في القانون الفرنسي ر تق:أولا 

 مساءلة كانت تم التخلي عن مبدأ عدم أیة كان  المرفق العام للقضاء في منأى عن إن بعد 

مسؤولیة الدولة عن الخطأ القضائي . 

  تدخل المشرع بنصوص استثنائیة تقرر المسؤولیة في حالات محددة . 

 حكم الإدانة الجنایة أضرار بالتعویض عن الأمرعلى سبیل الحصر كما سبق ذكره ویتعلق 

 ما ثبتت إذا القضاة ومن في حكمهم أخطاء وتحمل مسؤولیة 1895 النظر إعادةالملغى اثر 

 الحبس المؤقت أضرار التعویض عن وأخیرا 1933ارتكابهم لها بعد رفع دعوى المخاصمة 

 التي ما فتئت تقرر مسؤولیة الدولة خارج نطاق الأخرى الاجتهادات بالإضافة إلى 1970

 عن 1951 ماي 11  الصادر بتاریخ BANDالنصوص التشریعیة كما هو الحال في قرار 

 بشأن هذه القضیة التي DELVOLE مفوض الدولة أوضحمجلس الدولة الفرنسي حیث 

فارداه قتیلا معتقدا انه BAND النار على السید بإطلاقتتمثل في قیام احد رجال الشرطة 

 على غرار المسؤولیة التي الأخطاءجاني كما یمكن تقریر مسؤولیة الدولة عن مثل هذه 

 التي قضى TOMASOGRECCO منذ صدور قرار الإداري الضبط أعمالتقررت 

 . الإداري المهنیة لرجال الضبط الأخطاءفیها مجلس الدولة بتقریر المسؤولیة عن 

 لإنكار بقوله انه لا مجال BAND عن قرار DELVOLEكما دافع مفوض الحكومة 

 قرار قضائي یتمتع بحجیة الشيء المقضي فیه كما أماممسؤولیة الجولة هنا ما دمنا لسنا 

 كانت مساءلة الدولة مدنیا عن طریق دعوى المخاصمة التي تتطلب توافر إذادعم قوله " 

 ما اقترنت بسوء النیة إذاالخطأ الجسیم الذي یقارب بل ویساوي مع الخطأ الشخصي 

 كانت إذا انه DELVOLEفبالأحرى تقریر المسؤولیة متى كان الخطأ مرفقیا كما تساءل 

 نص فلماذا لا تسأل في حالة إلىالدولة تسأل في حالة الاعتداء المادي بدون الحاجة 

 . الضبط القضائي أعمال الناشئة عن ممارسة الأضرار
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 المصري.ورفع دعوى الخطأ الشخصي للقاضي في القانون : تقریر المسؤولیة ثانیا

 المشرع المصري یجند أن القضاء نجد أخطاءبالنسبة لمسؤولیة الدولة عن التعویض عن 

الوقوف عند قاعدة عدم المسؤولیة بهدف الخطأ على خزانة الدولة بمقولة التعویضات التي 

 ق إ ج 312 یقضي بها للأفراد بسبب أخطاء القضاء وبالرغم من صدور المادة أنیمكن 

 تكفل الحق في مبدأ التعویض أن تعمل الجولة على أنالتي تنص في الفقرة الأخیرة على 

 انه إلاالمادي عن الحبس الاحتیاطي وفقا لقواعد والإجراءات التي یصدر بها قانون خاص 

 بعد ببراءته الذي صدر حكم أو التعویض سواء تعویض المحبوس احتیاطیا إلىلم یتطرق 

 النیابة بإلزام من الدستور المصري واكتفت تلك المادة 58  مخالفا بذلك نص المادة الإدانة

 صادر بالا وجه أمرالعامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتیاطیا وكذلك كل 

للمتابعة  الدعوى الجنائیة قبله في جریدتین رسمیتین واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة 

دون التطرق لمبدأ التعویض وقد استثنى المشرع المصري  من ذلك دعوى المخاصمة الذي 

 بتعدیل المادة 2008 لسنة 76ثبت فشلها في الحیاة العملیة خاصة بعد صدور القانون رقم 

 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة التي نصت على مضاعفة الغرامة الواردة بالمادة 04

 جنیه مع مصادرة الكفالة والتعویض مما یدل على ألاف 04 إلى من قانون المرافعات 399

 المشرع أن في غلق باب مخاصمة القضاء  في مصر وفي المقابل نجد  المصرينیة المشرع

 القضاء الفرنسي وتعویض المضرور من جراء أخطاءالفرنسي قد قرر مسؤولیة الدولة عن 

خطأ القاضي . 

 قاعدة الفرنسي المعدل لقانون المرافعات المدنیة 1982 یولیو 05وقرر بالقانون الصادر في 

 أو إلى النظر إلى إعادة القضاء دون حاجة أعمال تسأل الدولة عن أنجدیدة مقتضاها 

دعوى المخاصمة . 

 التي 11 في المادة 1979 ینایر 18كذلك فقد تدخل المشرع الفرنسي بالقانون الصادر في 

 الشخصیة وان مسؤولیة القضاة أخطائهم عن إلا قضاة المحاكم العادیة لا یسألون أنقررت 

 . الدائرة المدنیة بمحكمة النقضأمام بدعوى ترفع ضد الدولة وتباشر هذه الدعوى إلالا تقرر 
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 بنفس الحل تقریبا بالنسبة لقضیة إذ أخذت صدى لدى محكمة النقض BANDقرار 

  .GIRYالطبیب 

     وقد تدخل المشرع الفرنسي لتقریر حالات خاصة في مجال المسؤولیة عن العمل 

 ینتظر صدور نصوص أنالقضائي وجرأة القضاة في الحكم على الدولة بالتعویض دون 

 إلى التي تقتضي قواعد العدالة والمساواة مثل هذا التعویض بالاستناد الأحوالتشریعیة في 

 تشریع یقرر إلى إصدار أولقواعد القانون العام ومبادئ العدالة وبادر المشرع الفرنسي 

 LA RESPONSABILITE DEمسؤولیة الدولة عن السیر المعیب لمرفق القضاء "
L'ETAT DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU 

SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE "1 .

-72 وتقررت المسؤولیة عن السیر المعیب لمرفق القضاء العادي بموجب القانون رقم : 

 بإصلاحات المتضمن استحداث قاضي التنفیذ والمتعلق 1972 جویلیة 05 المؤرخ في 626

 المدنیة . الإجراءاتتشریعیة واردة على 

  الحبس المؤقت أضرار التعویض عن الإجراءات الخاصة بمنح: المبحث الثالث 

 تعلیق مباشرة على موضوع الحبس الاحتیاطي فیتعین قبول الإداري قواعد القانون أن طالما 

 استعارة نظریة الدولة أساستقریر مسؤولیة الدولة بالرغم من عدم وجود نص تشریعي على 

 قانون یقرر إلى إصدار كان القانون الفرنسي قد التجأ وإذاالمدنیة في القانون الإداري 

 المحاكم أنمسؤولیة الدولة عن  تعویض المضرور عن الحبس المؤقت یمكننا القول 

القضائیة الفرنسیة قضت بتقریر مسؤولیة الدولة قبل تدخل المشرع الفرنسي . 

 في القانون الجزائري تجوز مسائلة الدولة الجزائریة عن تعویض الضرر الناجم عن أما

 شروط التعویض وفي الأول إلىالحبس المؤقت وفي هذا المبحث نتطرق في المطلب 

 المطلب الثالث فنتعرض أما لجنة التعویض أمام تقدیم الطلب إلى إجراءاتالمطلب الثاني 

 2الى سیر الاجراءات إلى غایة صدور قرار التعویض .

  .110سلیمان الحاج عزام ، نفس المرجع السابق ، ص 1
  .353-352بوكحیل الاخضر ، نفس المرجع السابق ، ص 2

                                                 



 . شروط التعویض الأول:المطلب 

 تحدید القواعد التي تنظم وتحكم مسؤولیة الدولة عن تعویض المضرور من الحبس إن

المؤقت لا تثیر صعوبة فیجوز تقریر هذه المسؤولیة حتى ولو لم یوجد خطأ في جانب مرفق 

 الجهاز القضائي أخطاء هو تفادي البحث عن فالأولالقضاء وذلك لسببین رئیسیین 

 السبب الثاني أما المساس بهیئته وحرمته وسلطته أشكالوتجنب كل شكل من ، ولمصلحته

 المخاطر مأخوذ بها على نطاق واسع في القانون أساس مسؤولیة الدولة على أنفیتمثل في 

 الذي ینطبق مباشرة على موضوع الحبس المؤقت ویتعین توافر بجانب هذا الحل الإداري

 تحد من نطاق التعویض وهي :  أخرىشروط 

 مؤقتا. یكون ویثبت المتهم انه قد حبس أن:  أولا

 بالبراءة. حكم نهائي أو یصدر قرار بان لا وجه للمتابعة أن:  ثانیا

 معینة.ضرورة توافر ضرر غیر عادي وذي جسامة :  ثالثا

 المعدل 1976 مارس 04 من القانون الصادر في 04 مكرر 135 قد أجازت المادة 

 أو " لكل متهم انتهت محاكمته بالتسریح أن الجزائیة الجزائري الإجراءاتوالمتمم لقانون 

 هذا الحكم الأمر بنشره حسب الوسائل أصدرت یطلب من الجهة القضائیة التي أنالبراءة 

 الوصمة التي وإزالة هذا النشر هو رد اعتبار أن الهدف منولا شك " التي یراها مناسبة 

 الأدبيلحقت بالمتهم البريء وأسرته من جراء خطأ القضاة فهو یمثل نوعا من التعویض 

 یكون الاعتداء قد وقع على حق یحمیه القانون وتدافع أنوقد لا یشترط القول بوقوع الضرر 

 یقع على مصلحة  للشخص طالما أنعلیه العدالة ویسهر القضاة على تطبیقه بل یكفي 

كانت مشروعة یسهل المطالبة بها واسترجاعها على ما كانت علیه قبل حدوث الضرر وعلیه 

فانه یشترط تحدید نوع الضرر حتى یتم ضبط حجمه ونسبه في موضوع الدعوى القضائیة 

التي یرفعها المتضرر للمطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر مع مرفق القضاء وفي مسألة 

الحبس المؤقت بتحقق الضرر المعنوي علیه یكون من حقه قانونا المطالبة بحقه في 

 من قانون 04 فقرة 03 بالنسبة للقانون الجزائي في المادة أماالتعویض عن حبسه 
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 أو الضرر سواء كانت مادیة أوجه الجزائیة من تقبل دیون المسؤولیة عن كافة الإجراءات

 . أو أدبیةجسمانیة 

 "یمنح 2001) المؤرخ في یونیو 08-01 مكرر من القانون رقم ( 531حیث نصت المادة 

 لذوي حقوقه تعویض عن الضرر أوللمحكوم علیه المصرح ببراءته بموجب هذا الباب 

 الإدانة.المادي والمعنوي الذي تسبب فیه حكم 

 من فقرتها الثانیة على انه یخطر أي عنف بدني 1996 من دستور 34كما نصت المادة 

 بالكرامة. أي مساس أو معنوي أو

) المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل 78-12 من القانون رقم (08كما نصت المادة 

 المادیة والمعنویة التي تلحق العامل "  الأضرارعلى أن " یضمن التعویض عن 

 جسامة من الضرر المادي لكن لم یعتمد في أكثر فالقضاء الجزائري یعتبر الضرر المعنوي 

ذلك بمعیار جامد لتقریر التعویض عن الضرر نظرا لمرونة والاختلاف بین التركیبات 

 النفسیة للأشخاص .

 .الإجراءات الخاصة بمنح التعویض المطلب الثاني : 

 یتم بموجبها رفع طلب إجراءات) على 08-01 نص المشرع الجزائري بموجب القانون (د لق

 (ق ا ج ) 14 مكرر 137 إلى 04 مكرر 137 اللجنة وذلك في المواد إلىالتعویض 

 : هما 02وتتلخص هذه الإجراءات في 

 العریضة من طالب التعویض  إیداع -

 تحدید جلسة النطق بالقرار في مسألة التعویض  -

  العریضـــة إیداع  :أولا

 محامیه أو        یتم تقدیم طلب منح التعویض بموجب عریضة موقعة من طرف المدعي 

 في الإیداع یكون أن بذلك على إیصالا اللجنة ویستلم أمینالمعتمد لدى المحكمة العلیا لدى 

 ابتداء من  التاریخ الذي یصبح فیه القرار القاضي  بان لا وجه أشهر 06اجل لا یتعدى 
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 رفض طلبه باعتبار المدة من النظام العام لا یجب مخالفتها . وإلا بالبراءة نهائیا أوللمتابعة 

 :وتتضمن العریضة وقائع القضیــة وجمیع البیانات الضروریة وخاصة البیانات التالیة

 بالحبس المؤقت وكذا المؤسسة العقابیة الذي نفذ فیها  أمرتاریخ وطبیعة القرار الذي  -

 بالبراءة وكذا تاریخ هذا أو قرار بالا وجه للمتابعة أصدرتالجهة القضائیة التي  -

 القرار

 1 المطالب بها الأضرارطبیعة وقیمة  -

 المحامي المعتمد لدى المحكمة العلیا أوحیث نودع العریضة بعد توقیعها من طرف المدعي 

 اللجنة نسخة من هذه العریضة أمین اللجنة الذي یسلم إیصالا بذلك حیث یرسل أمینلدى 

 20 بالاستلام في اجل لا یتعدى إشعار العون القضائي للخزینة برسالة موصي بها مع إلى

 یطلب الملف الجزائي أن اللجنة أمینیوما ابتداء من تاریخ استلام العریضة كما یتعین على 

 قرار البراءة بالنسبة أو قرار بالا وجه للمتابعة أصدرت ضبط الجهة القضائیة التي أمانةمن 

 العون القضائي أو محامیه أو المدعي بإمكانللمتضررین من الحبس المؤقت كما انه 

 اللجنة في اجل لا یتعدى شهرین ابتداء من تاریخ أمانة یودع  مذكراته لدى أوللخزینة 

 .استلامه نسخة من العریضة 

 المدعي بمذكرات العون القضائي للخزینة لموجب رسالة موصي بإخطار اللجنة أمین  یقوم 

 المذكرات وعلى المدعي إیداع یوما من تاریخ 20 أقصاه بالاستلام في اجل إشعارعلیها مع 

 وبعد إخطاره یوما ابتداء من تاریخ 30 أقصاه اللجنة المذكرات في اجل إلى أمانة یوجه أن

 النائب العام بالمحكمة العلیا . إلى الملف بإرسال اللجنة أمین یقوم الأجلانقضاء هذا 

 النائب العام مذكراته یعین رئیس إیداع مذكراته في اجل شهر وبعد إیداعالذي یتعین علیه 

 التحقیق اللازمة إجراءات تأمر بجمیع أو مقررا حیث تقوم اللجنة أعضائهااللجنة من بین 

 ذلك ثم یحدد رئیس اللجنة تاریخ الجلسة بعد الأمر اقتضى إذاوخاصة سماع المدعي 

 اللجنة برسالة موصي علیها مع أمانةاستشارة النائب العام ویبلغ هذا التاریخ من طرف 
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إشعار بالاستلام لكل من المدعي والعون القضائي للخزینة في خلال شهر على الأقل قبل 

تاریخ الجلسة وذلك لضمان حصول التبلیغ . 

تحدید جلسة النطق بالقرار في مسألة التعویض  ثانیــا :

 یتم برسالة موصي علیها مع إشعار بالوصول في ظرف شهر على الأقل قبل تاریخ  

 عقد الجلسة وبحضور أعضائها وبعد تلاوة وأثناءالجلسة وذلك لضمان حصول التبلیغ 

 سماع محامیها كما یقدم أوالتقریر یمكن للجنة سماع المدعي والعون القضائي للخزینة 

النائب العام ملاحظاته . 

 وبعد تكوین اللجنة لقناعتها تصدر قرار سواء بمنح التعویض فانه یتم دفعه الأخیر وفي 

 أمینمباشرة ووفقا للإجراءات المعمول بها في منح التعویض بصفة عامة وذلك من طرف 

 شاهد الزور الذي تسبب في خضوع أوالخزینة للعاصمة وترجع على المبلغ سيء النیة 

 إطالة مدته . أوالمتهم للحبس المؤقت 

 إعفاؤه قررت اللجنة إلا إذا في حالة رفض الدعوى یتحمل المدعي المصاریف القضائیة أما

 ویوقع كل من الرئیس ، كلیا منها وهذا ما یقرره  القانون في كافة الدعاويأوسواء جزئیا 

والعضو المقرر وأمین الخزینة على  أصل القرار وإلا كان باطلا ویبلغ هذا القرار في اقرب 

 المدعي والعون القضائي للخزینة برسالة موصي علیها مع إشعار بالاستلام إلىالآجال 

وبعاد الملف الجزائي مرفقا بنسخة من قرار اللجنة إلى الجهة القضائیة المعنیة أي التي طلبه 

 .منها وباعتبار الإجراءات من النظام العام فهي واجبة 

 . غایة صدور قرار التعویض عن الحبس المؤقت إلىسیر الإجراءات المطلب الثالث : 

فكان نص المادة الإجراءات  هذه 14 مكرر137 إلى  5 مكرر137 المواد أوضحت لقد 

 ملزما لأمین لجنة التعویض بان یرسل نسخة من عریضة المدعي في اجل 5 مكرر 137

 یودع مذكراته لدى أن العون القضائي للخزینة الذي علیه إلى یوم من تاریخ استلامها 20

  اللجنة  في اجل لا یتعدى شهرین من تاریخ توصله بالعریضة .أمانة
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 وجه إلا ضبط الجهة القضائیة المصدرة لقرار أمانة اللجنة ملزم بان یراسل أن أمین  كما 

 البراءة لطلب الملف الجزائي یخطر المدعي بمذكرات العون القضائي للخزینة في أوللمتابعة 

 یوجه ردوده لأمانة اللجنة في اجل أو یودع أن وعلیه إیداعها یوما من تاریخ 20 أقصاهاجل 

  یوما من تاریخ التبلیغ المشار الیه سابقا.30 أقصاه

 إلى یرسل الملف أن الممنوح للمدعي لتقدیم ردوده الأجل اللجنة بمجرد انقضاء أمین وعلى 

النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي یودع مذكراته في الشهر الموالي تبعا لنص المادة 

 جزائیة كما منح المشرع كل من المدعي  والعون القضائي إجراءات 03 فقرة 7 مكرر137

 محامیها الاطلاع على ملف القضیة بأمانة اللجنة في حین لم یمنح المشرع أوللخزینة 

 ما كانت الدعوى إذا لمحامي المدعي والعون القضائي للخزینة الإمكانیة إلاالفرنسي هذه 

 1 باللجنة الوطنیة للتعویض الأمر تعلق إذا المجلس ولمحامیها فقط أماممطروحة 

یعین رئیس اللجنة احد العضوین مقرر وهذا بعد إیداع النائب العام لمذكراته یستشیره الرئیس 

قبل تحدید تاریخ الجلسة الذي یبلغ للمدعي والعون القضائي للخزینة في ظرف شهر على 

مر بجمع إجراءات التحقیق اللازمة أ تأو تقوم أنالأقل یوم انعقاد الجلسة یمكن للجنة 

وخاصة سماع المدعي إذا اقتضى الأمر ذلك أما المشرع الفرنسي قد منح لرئیس المجلس 

ورئیس اللجنة الوطنیة للتعویض إمكانیة تحدید تاریخ الجلسة مباشرة دون الحاجة لتبادل 

إذا لم تتوافر في طلباتهم الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا كآجال رفع  العرائض بین الأطراف

الدعوى شریطة إبلاغ المدعي العون القضائي  الخزینة والنائب العام كما رتب المشرع 

الفرنسي تدخل أطراف الدعوى إذ یتدخل المدعي أو محامیه والعون القضائي للخزینة  ثم 

  .یبدي النائب العام ملاحظاته والكلمة الأخیرة للمدعي أو محامیه
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 : الخاتمة 

بالرغم من محاولة المشرع الجزائري لمواكبة الاتفاقیات الدولیة لتكریس حمایة أكبر للحریات 

 مكرر 137الفردیة ؛ إلا أنه لم یبلور هذه الحمایة بشكل فعال فمن خلال استقرائنا للمادة 

إجراءات جزائیة وغیرها من المواد التي تنص عن التعویض نستقرئ شروط تكاد تكون 

تعجیزیة یصعب معها الحصول على التعویض حتى ولو توافرت جمیعها فالقرار یعود للجنة 

مما یجعل منح التعویض تحكمیا وأن هذه اللجنة تتحكم في منح التعویض وقراراتها تصدر 

 نهائیا ولا تقبل أي طریق من طرق الطعن مما یشكل إجحافا في حق المطالبین بالتعویض .

إذ لیس من العدالة أن یحرم الإنسان في حریته ولا تتاح أمامه فرصة لجبر الأضرار التي 

 لحقت به .

ورغم هذا أسند المشرع الجزائري مهمة التعریف إلى لجنة التعویض هي المكلفة بمعالجة 

 1 مكرر137 المادة 08/ 01مسالة التعویض عن أضرار الحبس المؤقت بموجب القانون 

ویختص المجلس الأعلى في طلب التعویض في مسالة التماس إعادة النظر یقدم إلیها 

 من ق إ ج ولم یوضح المشرع الجزائري كیف یقدم 531بالطریقتین المذكورتین في المادة 

 الطلب لدى المجلس الأعلى. 

كما تلتزم الدولة أیضا بالتعویض عن الأضرار الشخصیة للقضاة وكل خطأ یصدر من 

 وتنظر 1972 جویلیة 05 من قانون 3 ق 11المرافق القضائیة المذكورة حسب المادة 

 الغرفة المدنیة في الدعوى لتعویض ضحایا الأخطاء القضائیة . 
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  .الكتـــــــــب:أولا

دار ، التعویض في المسؤولیتین التقصیریة والعقدیةإبراهیم السید احمد : -1

 . 2006ري السبع بنات ب مجلة الك،الكتب القانونیة مصر

ریع شالحبس الاحتیاطي دراسة لنصوص التطاوي : نإبراهیم حامد الط-2

  .دار المعارف، العربیة المصري والفرنسي وبعض التشریعات

الاتجاهات الحدیثة في مسؤولیة الدولة عن أعمال رقابة إبراهیم محمد علي : -3

 . 2001، كلیة الحقوق المنوفیة  ،السلطة القضائیة

التحقیق القضائيأحسن بوسقیعــة-4  . الدیوان الوطني للأشغال التربویة،2 ط ،: 

دار أبو المجد ، الحقوق القضائیة لحقوق الإنساناحمد جاد منصور :-5

 . 1997 ،للطباعة 

  ،مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائرياحمد شوقي الشلقاني : -6

 . 2003الجزء الثاني دیوان المطبوعات الجامعیة 

دار النهضة ، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیةاحمد فتحي سرور : -7

 .2 ، طالقاهرة ، العربیة 

 1992 ، 1 ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، طالمنازعات الإداریة-احمد محیو ،8

. 

  ،المضرور من الحبس المؤقت ومدى حقه في التعویضالاخضر بوكحیل : -9

 . 1991 دیسمبر ،6، ع مجلة العلوم القانونیة 

مشكلات الحبس الاحتیاطي بین قیوده والتعویض محمد:أمین مصطفى -10

 . بدون تاریخ نشر،القاهرة،عنه
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 الحبس الاحتیاطي والمراقبة القضائیة في التشریعبوكحیل الاخضر : -11

 .الجزائري والمقارن

دراسة مقارنة ، مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیةحسن فریجة : -12

  .1990 ، الجزائر،

 .النظام القانوني للحبس المؤقتحمزة عبد الوهاب : -13

 دراسة مقارنة مطبعة الإلغاء ،دعوى التعویض ودعوى  العال السناري : بدع-14

 الإسراء.

المؤسسة ، فراج المؤقتلاإجراءات الحبس الاحتیاطي وإعبد العزیز سعد : -15

 . 1985الوطنیة للكتاب  

 ، منشأة تصرف التحقیق الجنائي وطرق الطعن فیهعبد الفتاح مراد ،-16

 . الإسكندریةالمعارف ، مصر 

المضرور من الحبس الاحتیاطي التعسفي وحقه في غنام احمد غنام ،-17

 . 1996 ، ابریل یونیو ، 2 قضایا الحكومة ، العدد إدارة ، مجلة التعویض

 .  1992 ، 1 ، ط3 ، الجزء  التحقیقأثناءضمانات المتهم ، محمد محدة-18

 .الإداريقانون الالمسؤولیة دون الخطأ في ،مسعود شیهوب -19

 ،  الجزائیة مع التعدیلات الجدیدةالإجراءاتالوجیز في معراج جدیدي ، -20

 . 2004الجزائر ، 

المؤسسة ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريمولاي ملیاني بغدادي : -21

 .الوطنیة للكتاب الجزائر 

 . الرسائل الجامعیــــــــة ثانیا:
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 دكتوراه دولة  أطروحة، السلطة القضائیةأعمالمسؤولیة الدولة عن حسین فریجة :  -1

  .1990كلیة الحقوق جامعة الجزائر  

مذكرة ماجستیر ، مدى مسؤولیة الدولة عن الخطأ القضائي، سلیمان الحاج عزام  -2

  .2003كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بسكرة  

 دكتوراه دولة ،أطروحةالإداريقانون الالمسؤولیة دون الخطأ في مسعود شیهوب :  -3

 .كلیة الحقوق جامعة قسنطینة 

 الأخطاءمسؤولیة الدولة في التعویض عن  فاتح مرزوقي : يهشام منصور -4

 . 2005كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بسكرة ، القضائیة في المواد الجنائیة

: البحوث والمقـــــــــالات ثالثـــــــــــــــا 

عباس الزواوي ، الحبس المؤقت وضماناته في التشریع الجزائري ،  -1

  ، جامعة محمد خیضر .5مجلة المنتدى القانوني ، العدد 

أوحیدة صوفیا .  -2

.  والتشریعیة النصوص القانونیـــــــــــــة:رابعـــــــــــــا 
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  2001  34 الجزائیة الجریدة الرسمیة العدد الإجراءات
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1991 . 
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الفهـــــــــــــــــــــــــــــــرس 
 

ئلأهخئ؟  
 سقذ هعذغئم .

لقخلب . 
 الفصل الأول

 
 أساس التعویضــــــــات عن الخطأ القضائي

 
 المبحث الأول :

.....................  09مسؤولیة الدولة بعد الحكم بإعادة النظر في الإحكام الجنائیة

   11...... النظر...إعادة القانوني للتعویض عن طلب التماس الأساس  :الأولالمطلب 

 13....  ......................................... التعویضاتأنواعالمطلب الثاني : 

 15.............................. النظرإعادة الجائز فیها الأحكامالمطلب الثالث : 

   :المبحث الثاني

............................الأخطاءمسؤولیة الدولة عن   15... الشخصیة للقضاة 

 16...... ..... الشخصیة للقضاةالأخطاءحدود مسؤولیة الدولة عن  : الأولالمطلب 

 17... ..................الخطأ الشخصي الذي تعوض علیه الدولةالمطلب الثاني : 



 

 20..... .................التعویض عن المسؤولیة الشخصیة للقضاةالمطلب الثالث: 

 :المبحث الثالث 

......................................أضرارمسؤولیة الدولة عن   21 الحبس المؤقت
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................................................................  22الحبس المؤقت
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                                      الفصل الثاني :
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...............  30المبحث الأول : إجراءات رفع وتقدیم طلبات التماس إعادة النظر

 تقدیم الطلب من وزیر العدل أو من المحكوم علیه أوالمطلب الأول : 
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.....................المطلب الثالث :   32الحكم وإجراءات رفع التماس إعادة النظر
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